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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
ــها   ــسان وحمايت ــز حقــوق الإن مــسائل حقــوق  : تعزي

بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع  الإنسان،
        بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الفعلي

  مشروع قرار: الأرجنتين، بيرو، السلفادور، غواتيمالا، المكسيك، هندوراس    
    

 حماية المهاجرين    
  

  ،إن الجمعية العامة  
ــسابقة  تـــــشير إذ   ــا الـــ ــع قراراتهـــ ــة إلى جميـــ ــا  بح المتعلقـــ ــاجرين، وآخرهـــ ــة المهـــ مايـــ
 المـؤرخ   ٦٦/١٢٨، وإلى قراريهـا     ٢٠١٢ديـسمبر   /كـانون الأول   ٢٠لمؤرخ   ا ٦٧/١٧٢ القرار
 ٦٧/١٨٥  بـــشأن العنـــف ضـــد العـــاملات المهـــاجرات و٢٠١١ديـــسمبر /كـــانون الأول ١٩

 بشأن تعزيز الجهود الراميـة إلى القـضاء علـى العنـف           ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠المؤرخ  
 حقـوق الإنـسان     مجلـس  وإذ تـشير أيـضا إلى قـرار          جرين والعمال المهاجرين وأسـرهم،    ضد المها 

  ،٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ المؤرخ ٢٣/٢٠
الــذي يــنص علــى أن جميــع النــاس   الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسانتعيــد تأكيــدوإذ   

لكرامــة والحقــوق وأنــه يحــق لكــل إنــسان التمتــع بجميــع الحقــوق متــساوين في ا يولــدون أحــرارا
   العرق،على أساس بخاصة تمييز من أي نوع، ونالمبينة فيه دو والحريات
ل ـ ــداخ  اختيار محل إقامتهفي أن لكل فرد الحق في حرية التنقل و تأكيد أيضاتعيدوإذ    

  بلده، ده، وفي العودة إلىي مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلــفالحق ل دولة وــدود كــح
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ــشيرذ وإ   ــصلة بالموضــوع، ولا    إلى ت ــة ذات ال ــصكوك الدولي ــع ال ــة ســيما  جمي الاتفاقي
م، الـتي أسـهمت إسـهاما كـبيرا في          أسـره  الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد       

  النظام الدولي لحماية المهاجرين،
الأمــم المتحــدة للتنميــة المــستدامة المعنونــة  إلى الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر  إذ تــشير أيــضا و 

بالــدول أن تعــزز حقــوق الإنــسان والحريــات ، الــتي أهيــب فيهــا “المــستقبل الــذي نــصبو إليــه”
ــات        ــا كــان وضــعهم كمهــاجرين، ولا ســيما الحقــوق والحري ــع المهــاجرين، أي الأساســية لجمي

سألة الهجـرة الدوليـة عـن    الأساسية للنساء والأطفال، وأن تحميها علـى نحـو فعـال وأن تعـالج م ـ        
طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي وباتباع نهـج شـامل متـوازن،                 
مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقـع علـى عـاتق البلـدان الأصـلية وبلـدان العبـور وبلـدان                     

وتجنب النـهج الـتي قـد تـؤدي         المقصد في مجال تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها          
  ،ضعفهم إلى تفاقم
الوثائق الختامية الـصادرة    إلى الأحكام المتعلقة بالمهاجرين الواردة في         كذلك وإذ تشير   
 ومـن بينـها الوثيقـة     المـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي عقـدتها الأمـم المتحـدة،           عن جميع 

قتــصادية العالميــة وتأثيرهــا في التنميــة الــتي تم الإقــرار الختاميــة للمــؤتمر المتعلــق بالأزمــة الماليــة والا
ــتـــضررا والفئـــات  أكثـــر مـــنهـــم ن يالعمـــال المهـــاجربـــأن  فيهـــا ات ضـــعفا في ســـياق الأزمـ
  والاقتصادية، المالية

 ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٠ المـؤرخ    ٢٠٠٦/٢إلى قراري لجنة السكان والتنميـة       وإذ تشير     
 / نيـسان  ٢٦ المؤرخ   ٢٠١٣/١وإلى قرار اللجنة    ،  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣ المؤرخ   ٢٠٠٩/١ و

  الجوانب الديمغرافية،:  بشأن الاتجاهات الجديدة في الهجرة٢٠١٣أبريل 
 المتعلقـة   ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١ المؤرخة   OC-16/99بالفـتوى   وإذ تحيط علما    

ــن      ــات ع ــى معلوم ــالحق في الحــصول عل ــراءات    ب ــار ضــمانات الإج ــصلية في إط ــساعدة القن  الم
ــة   ــة الواجب ــوى القانوني ــول١٧ المؤرخــة OC-18/03والفت ــة ب٢٠٠٣ســبتمبر / أيل الوضــع  المتعلق

 اللـتين أصـدرتهما محكمـة البلـدان        القانوني للمهاجرين غير الحـاملين للوثـائق اللازمـة وحقـوقهم          
  الإنسان، الأمريكية لحقوق

مـارس  / آذار ٣١ بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في         وإذ تحيط علما أيضا     
ــا ومواطنــون مكــسيكيون آخــرون   في قــضية٢٠٠٤ ــالحكم الــذي أصــدرته   أبين المحكمــة في  وب

تـشير إلى    ، وإذ أبينـا  بشأن طلب تفسير الحكم الصادر في قضية         ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني  ١٩
  التزامات الدول التي أعيد تأكيدها في الحكمين كليهما،
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ن في تعزيـز احتـرام حمايـة حقـوق الإنـسان             على أهمية مجلس حقوق الإنـسا      وإذ تشدد   
  المهاجرون، والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم

بـأن النـساء يـشكلن نـصف مجمـوع المهـاجرين الـدوليين تقريبـا، وإذ تـسلم            وإذ تسلم   
أيــضا، في هــذا الــصدد، بــأن العــاملات المهــاجرات يــساهمن بقــدر كــبير في التنميــة الاجتماعيــة 

وإذ تشدد على ما لعملهن مـن قيمـة وكرامـة،           لدان الأصلية وبلدان المقصد،     والاقتصادية في الب  
  ،بما في ذلك العمل الذي تضطلع به العاملات في الخدمة المترلية

بأهمية الحـوار الرفيـع المـستوى الثـاني بـشأن الهجـرة الدوليـة والتنميـة،                 وإذ تسلم أيضا      
ــومي   ــود في ي ــشرين الأول٤  و٣المعق ــوبر / ت ــه    ، و٢٠١٣أكت ــذي اعتمدت ــلان ال بجــدوى الإع

الجمعيـــة العامـــة والـــذي شـــددت فيـــه علـــى أهميـــة إدراج الهجـــرة في خطـــة التنميـــة لمـــا بعـــد    
  ، مع التركيز على حقوق الإنسان،٢٠١٥ عام

 أن الاجتماع السابع للمنتـدى العـالمي المعـني بـالهجرة والتنميـة،              وإذ تضع في اعتبارها     
إطلاق العنان لإمكانـات    ”، سيركز على موضوع     ٢٠١٤و  ماي/المقرر عقده في السويد في أيار     

  ، وسيأخذ في الحسبان نتائج الحوار الرفيع المستوى،“الهجرة تحقيقا للتنمية الشاملة للجميع
ــسلموإذ    ــتي      ت ــصادي في المجتمعــات ال بمــساهمات المهــاجرين في المجــالين الثقــافي والاقت

ــاتهم الأصــلية  ــستقبلهم وفي مجتمع ــضرورة  ت ــد وب ــد لتعظــيم  المناســبةالوســائلتحدي ــة فوائ  التنمي
المقـصد،  وبلـدان  دان العبـور  الأصـلية وبل ـ لبلدان أمام اومواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة    

 وإذ تلتـزم بـضمان معاملـة المهـاجرين معاملـة            الاقتـصادية، والأزمة الماليـة    تأثير   في ضوء    بخاصةو
  الدولي، لائمة لهم وبتعزيز آليات التعاونإنسانية تكفل كرامتهم وتوفير أنواع الحماية الم

عالميـة وعلـى أهميـة التعـاون والحـوار في هـذا الـشأن           ظاهرة   الهجرةعلى أن    وإذ تشدد   
علــى كــل مــن الــصعيد الــدولي والإقليمــي والثنــائي، حــسب الاقتــضاء، وعلــى ضــرورة حمايــة    

ة في ظـل الاقتـصاد   حقوق الإنسان للمهاجرين كافة، وبخاصـة في وقـت ازداد فيـه تـدفق الهجـر             
  المعولم وأصبح يجري في سياق ينطوي على شواغل أمنية مستمرة،

أن علــى الــدول التزامــات يفرضــها القــانون الــدولي، حــسب     وإذ تــضع في اعتبارهــا  
 ومعاقبتـهم،   مرتكبيهـا لمنع الجرائم ضد المهاجرين والتحقيق مع       بإيلاء العناية الواجبة    الاقتضاء،  

 ويخــل ضحايالــل الإنــسان والحريــات الأساســيةلحقــوق  شكل انتــهاكايــوأن عــدم القيــام بــذلك 
  ،بالتمتع بها أو يحول دونه

ــدتوإذ    ــاجرين  ؤكـ ــد المهـ ــة ضـ ــرائم المرتكبـ ــك   أن الجـ ــا في ذلـ ــار  ، بمـ ــات الاتجـ عمليـ
علـى  والتـصدي لهـا بـشكل منـسق       ا  ه ـ تقييم ولا بـد مـن    تزال تمثل تحديا خطيرا       لا ،بالأشخاص
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تعاون حقيقي متعـدد الأطـراف بـين البلـدان الأصـلية وبلـدان العبـور            من قيام   المستوى الدولي و  
  المقصد من أجل القضاء عليها،وبلدان 
 الــسياسات والمبــادرات المتعلقــة بمــسألة      تــشجع أن ضــرورة  هــا وإذ تــضع في اعتبار   

 تأخـذ اتباع نهـج كليـة      الإدارة المنظمة للهجرة،    ب المتعلقة ها السياسات والمبادرات  الهجرة، بما في  
التكــاليف الــتي تتكبــدها البلــدان الأصــلية مــن جرائهــا       في الحــسبان أســباب هــذه الظــاهرة و   

  لمهاجرين،لالاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وأيضا  وفوائدها وعواقبها،
 أهمية أن تكون الأنظمة والقوانين المتعلقة بالهجرة غير القانونية، علـى جميـع    وإذ تؤكد   

كم، متـسقة مـع التزامـات الـدول بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك القـانون                      مستويات الح 
  الدولي لحقوق الإنسان،

الالتــزام الــذي يقــع علــى عــاتق الــدول بحمايــة حقــوق الإنــسان          أيــضا ؤكــدتوإذ   
  مـا يتخـذ مـن       إزاء اعـرب عـن قلقه ـ    ت، وإذ   كمهاجرينللمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم      

تعتـبر بموجبـها    الـسياسات الهادفـة إلى الحـد مـن الهجـرة غـير القانونيـة،                اات منه سياقفي  تدابير،  
المهــاجرين مــن حرمــان  ممــا يــؤدي إلى إداريــة ةمخالفــولــيس  عمــلا جنائيــا غــير القانونيــةالهجــرة 

 وإذ تـشير في هـذا الـصدد إلى    ،سـية الواجبـة لهـم   ساقوق الإنسان والحريات الأبحالتمتع الكامل   
وبات المفروضة على المهاجرين غير القـانونيين وأسـلوب معاملتـهم مـع        ضرورة أن تتناسب العق   

  مخالفات، ارتكبوه من ما
يحـاولون الالتفـاف     تدفقات المهاجرين و   ين يستغلون  المجرم بالنظر إلى أن   أنه   دركتوإذ    
الهجــرة، يــصبح المهــاجرون أكثــر عرضــة لمخــاطر منــها الاختطــاف الــتي تقيــد سياسات علــى الــ

  والهجر،  وعبودية الديونالبدنيمل القسري والاستغلال الجنسي والاعتداء والابتزاز والع
بإسـهام المهـاجرين الـشباب في البلـدان الأصـلية وبلـدان المقـصد، وإذ تـشجع                  وإذ تقر     

الدول، في هـذا الـصدد، علـى أن تنظـر في الظـروف الخاصـة الـتي يعيـشها المهـاجرون الـشباب                        
  الخاصة، واحتياجاتهم

ــساورها    ــقوإذ ي ــد  القل ــدد الكــبير والمتزاي ــنإزاء الع ــساء   لمهــاجرين، ولاا  م ســيما الن
الـذين يعرضـون    بمن فيهم الأطفال غير المـصحوبين بوالـديهم أو المفـصولون عنـهم،               ،والأطفال

تقــر وثــائق الــسفر المطلوبــة، وإذ حيــازة أنفــسهم للخطــر بمحاولــة عبــور الحــدود الدوليــة دون  
  المهاجرين، لأولئكان  الدول احترام حقوق الإنسبواجب
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بأهمية اعتماد نهج شامل متوازن إزاء الهجرة الدولية، وإذ تضع في اعتبارهـا              وإذ تسلم   
أن الهجرة تثري النسيج الاقتـصادي والـسياسي والاجتمـاعي والثقـافي للـدول وتوثـق الـصلات             

  المناطق، التاريخية والثقافية القائمة بين بعض
ــدان     بالالتزامــات المأيــضا وإذ تــسلم   ــور وبل ــدان العب ــدان الأصــلية وبل ــة علــى البل ترتب

  الإنسان، المقصد بموجب القانون الدولي لحقوق
 وغيرهـا   على أهمية أن تقوم الدول، بالتعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة               وإذ تشدد   

، بتنظــيم حمــلات إعلاميــة تهــدف إلى التعريــف بــالفرص والقيــود والمخــاطر مــن الجهــات المعنيــة
في حالة الهجرة لتمكين الجميـع مـن اتخـاذ قـرارات مـستنيرة والحيلولـة دون لجـوء أي                    والحقوق  

  شخص إلى وسائل خطرة لعبور الحدود الدولية،
  المهـاجرين  لجميـع الدول أن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسـية         ب تهيب  - ١  

ــا كــان وضــعهم وأن تحميهــا علــى نحــو فعــال،   ريــات  والحقــوقالحســيما  ، ولا كمهــاجرين أي
، وأن تعالج مسألة الهجرة الدوليـة عـن طريـق التعـاون والحـوار علـى             نساء والأطفال للالأساسية  

ــالأدوار         ــرار ب ــع الإق ــوازن، م ــاد نهــج شــامل مت ــائي واعتم ــدولي أو الإقليمــي أو الثن ــصعيد ال ال
عزيـز  والمسؤوليات التي تقع على عاتق البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقـصد في مجـال ت               

  ضعفهم؛ حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها وتجنب النهج التي قد تؤدي إلى تفاقم
 مــن تــأثير الأزمــات الماليــة والاقتــصادية في الهجــرة الدوليــة تعــرب عــن قلقهــا  - ٢  

وفي المهاجرين، وتحث في هذا الصدد الحكومات على التصدي للمعاملـة التمييزيـة غـير العادلـة                 
  سيما العمال المهاجرون وأسرهم؛ ن، ولاحيال المهاجري

الحقوق الواردة في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان والالتزامـات         تعيد تأكيد   - ٣  
  :الصدد المترتبة على الدول بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وهي في هذا

تمييــز الية وعنــصرالتعــابير الــتي تــنم عــن ال   ظــاهر ووالم  الأفعــالدين بــشدةتــ  )أ(  
 والصور النمطية الـتي     لأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين       ا يةهاعنصري وكر ال

 وتحــث الــدول علــى تطبيــق القــوانين ، الــدين أو المعتقــدس منــها أســغالبــا مــا تلــصق بهــم علــى
كراهيـة   تـنم عـن   أو مظـاهر أو تعـابير       أفعال  كانت هناك    متى   القائمة، وتعزيزها عند الاقتضاء،   

ــاجرين،   ال لأجانــب أوا ــلات    تعــصب ضــد المه ــن إف ــن أجــل الحــد م ــم ــال  م ــك الأفع رتكبي تل
  ؛العقاب من

تسفر عن تـدابير    اعتمدته بعض الدول من تشريعات       إزاء ما  تعرب عن القلـق    )ب(  
 أن وتعيـد تأكيـد    للمهـاجرين، تقيـد حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية      يمكن أن    وممارسات
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 تتعلـق بـالهجرة وبـأمن حـدودها       الـتي   تـدابير   القها الـسيادي في سـن        ح ممارسةعلى الدول، عند    
لحقـوق   لتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القـانون الـدولي          التقيد با ، واجب   وإنفاذها

  ؛للمهاجرين الإنسان، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان
 للمهـاجرين في قوانينـها      تكفل الاحترام التام لحقوق الإنسان    بالدول أن    تهيب  )ج(  

وسياساتها، بما فيها القوانين والسياسات في مجالي مكافحة الإرهـاب ومكافحـة الجريمـة المنظمـة            
  العابرة للحدود الوطنية، مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛

ــع العمــال       تهيــب  )د(   ــة حقــوق جمي ــة لحماي ــة الدولي ــع الاتفاقي ــتي لم توق ــدول ال بال
 أو تنضم إليها أن تنظر في القيـام بـذلك علـى سـبيل        م ولم تصدق عليها     أفراد أسره المهاجرين و 
ــة ــذل   ،الأولويـ ــلة بـ ــام مواصـ ــل الج وتطلـــب إلى الأمـــين العـ ــن أجـ ــود مـ ــة هـ ــرويج للاتفاقيـ   التـ

  ا؛به يةوعتالو
اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفـراد           بتقرير   تحيط علما   )هـ(  
  ها السابعة عشرة والثامنة عشرة؛ عن دورتيأسرهم

حقوق الإنسان والحريات الأساسـية      أن تعزز  واجب الدول    تأكيد تعيد أيضا   - ٤ 
 كمهـاجرين، وبنـاء      وضـعهم   وأن تحميها على نحـو فعـال، بـصرف النظـر عـن              المهاجرين لجميع

  :على ذلك
يلة بجميع الدول أن تحترم حقـوق الإنـسان للمهـاجرين وكرامتـهم الأص ـ       تهيب  )أ(  

وأن تضع حدا للتعسف في الاعتقال والاحتجـاز، وأن تعيـد النظـر، عنـد الـضرورة، في فتـرات                    
الاحتجاز لتقليصها في حالات الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة، وأن تتخذ، عنـد الاقتـضاء،               

  تدابير بديلة للاحتجاز أسوة بما فعلته بعض الدول بنجاح؛
دابير فعالـة ترمـي إلى منـع أي شـكل مـن             جميـع الـدول علـى أن تتخـذ ت ـ          تحث  )ب(  

أشــكال الحرمــان غــير القــانوني مــن الحريــة يتعــرض لــه المهــاجرون علــى يــد أفــراد أو جماعــات   
  الأفعال؛ ومعاقبة مرتكبي تلك

حيلولـــة دون انتـــهاك حقـــوق للعمليـــة إلى الـــدول أن تتخـــذ تـــدابير  تطلـــب  )ج(  
 الحـدود   وعلـى لـك في المـوانئ والمطـارات         أراضـيها، بمـا في ذ      هملمهاجرين أثناء عبور  لالإنسان  

الـذين يعملـون في تلـك المرافـق وفي           الدولـة    وفي نقاط تفتـيش المهـاجرين، وأن تـدرب مـوظفي          
  مناطق الحدود على معاملة المهاجرين باحترام ووفقا للقانون؛

قاضـاة مـن يقتـرف أي فعـل         بم،  للقوانين الـسارية  وفقا   ،تهيب بالدول أن تقوم     )د(  
ــسان  ينطــوي علــى   ــهاك لحقــوق الإن ــل الاحتجــاز التعــسفي    وأســرهملمهــاجرينلانت ، مــن قبي
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ــدام خــارج         ــا عمليــات الإع ــاة، بمــا فيه ــهاكات الحــق في الحي ــذيب وانت ــاق والتع القــضاء، نط
عكــس، بمــا في ذلــك مــرورهم عــبر     والعبــورهم مــن بلــدهم الأصــلي إلى بلــد المقــصد       أثنــاء

  ؛الوطنية الحدود
ين في العــودة إلى بلــد المواطنــة، وتــشير إلى ضــرورة  حــق المهــاجر علــى تــشدد  )هـ(  

  تكفل الدول استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛ أن
واجب الـدول الأطـراف أن تكفـل الاحتـرام الكامـل             على تعيد التأكيد بشدة    )و(  

ــا للعلاقــات القنــصلية،    ــة فيين ــا ســيما فيمــا يتعلــق بحــق جميــع ا   ولاوالمراعــاة التامــة لاتفاقي لرعاي
الأجانب، بصرف النظر عن وضـعهم كمهـاجرين، في الاتـصال بمـسؤول قنـصلي تـابع للدولـة                   
الأصــلية في حالــة الاعتقــال أو الــسجن أو الحــبس أو الاحتجــاز، وواجــب الدولــة المــستقبلة أن  

  تبلغ المواطن الأجنبي دون تأخير بحقوقـه بموجب الاتفاقية؛
قا لتشريعاتها الوطنية والـصكوك القانونيـة       إلى جميع الدول أن تقوم، طب      تطلب  )ز(  
 التـصدي   بطرق منـها   فعال،   على نحو  التي هي طرف فيها، بإنفاذ قوانين العمل          المنطبقة الدولية

لانتـهاكات تلــك القــوانين، فيمــا يتعلــق بعلاقــات العمــل وظروفــه المتــصلة بالعمــال المهــاجرين،  
أمــاكن  عهم الــصحية وســلامتهم في بــأجورهم وأوضــايهــا العلاقــات والظــروف المتــصلة ف بمــا

  معيات؛الجالعمل وحقهم في حرية تكوين 
تفاقية منظمة العمـل الدوليـة المتعلقـة        ابالدول التي لم توقع وتصدّق على        تهيب  )ح(  

ــام    ـــزلية لع ــة المن ــاملين في الخدم ــم   (٢٠١١بالع ــة رق ــد أن   ) ١٨٩الاتفاقي ــا بع ــضم إليه أو لم تن
  ذلك؛ تفعل

الـتي  غـير المـشروعة، حيثمـا وجـدت،          قبـات ل على إزالة الع   جميع الدو  تشجع  )ط(  
بـصورة آمنـة    ولدخلهم وممتلكـاتهم ومعاشـاتهم بـسرعة و        تحول دون تحويل المهاجرين للنقود    قد  

والاتفاقــات ودون قيــود إلى بلــدانهم الأصــلية أو إلى أي بلــد آخــر، وفقــا للتــشريعات   وشــفافة 
دابير لحــل المــشاكل الأخــرى الــتي قــد تعــوق    والنظــر، حــسب الاقتــضاء، في اتخــاذ ت ــالــسارية،

  التحويلات؛ تلك
إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان يقـر بـأن لكـل شـخص الحـق في                   تشير  )ي(  

أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية المختـصة لإنـصافه فعليـا مـن أيـة أعمـال تنتـهك الحقـوق الأساسـية                       
  له؛ الممنوحة
ن يكونـون في أوضـاع تجعلـهم عرضـة للخطـر،            أهمية حماية الأفراد الـذي     تؤكد  - ٥  

  :وفي هذا الصدد
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عـبر  العاملـة    المنظمـة    الكيانـات الإجراميـة   تزايـد أنـشطة     مـن    ا عـن قلقه ـ   تعرب  )أ(  
مــن غيرهــا مــن الجهــات الــتي تــستفيد  المنظمــة الوطنيــة والكيانــات الإجراميــةالوطنيــة والحــدود 
 الخطـرة   بـالظروف طفـال، دون اكتـراث      الأوسيما النساء    لاوالجرائم ضد المهاجرين،    ارتكاب  

يخـالف  بمـا   والقـانون الـدولي و  الوطنيـة انتـهاك صـارخ للقـوانين    وفي   الـتي يعيـشونها  واللاإنـسانية 
  المعايير الدولية؛

 ئهم وشــركاينارتفــاع مــستوى إفــلات المتجــر  تعــرب عــن قلقهــا أيــضا إزاء     )ب(  
حرمـان المهـاجرين    وإزاء  مـن العقـاب     وغيرهم من الأفراد المنتمين إلى كيانات إجراميـة منظمـة           
  السياق؛ الذين تعرضوا للإساءة من الحقوق ومن العدالة في هذا

ترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعـض البلـدان والـتي تمكـن المهـاجرين مـن           )ج(  
ــة بيئــة       ــسّر لم شمــل الأســر وتــشجع علــى تهيئ ــدان المــضيفة بــشكل كامــل وتي الانــدماج في البل

ــام  ــسودها الوئ ــة اعتمــاد هــذه     ي ــدول علــى النظــر في إمكاني ــرام، وتــشجع ال ــسامح والاحت  والت
  الأنواع من البرامج؛

تهيب بالدول الـتي لم تعمـد بعـد إلى كفالـة حمايـة حقـوق الإنـسان للعـاملات                      )د(  
المهاجرات وتوفير ظروف عمل منصفة لهن وضمان الحمايـة القانونيـة مـن العنـف والاسـتغلال                 

  يهن العاملات في مجال الرعاية، أن تقوم بذلك؛لجميع النساء، بمن ف
تشجع الـدول علـى أن تنفـذ سياسـات وبـرامج لفائـدة العـاملات المهـاجرات                    )هـ(  

تراعى فيها الفوارق بـين الجنـسين، وأن تـوفر للعـاملات المهـاجرات القنـوات الآمنـة والقانونيـة                  
ة والعمـل الكـريم وإدمـاجهن في    التي تعترف بمهـاراتهن وتعلـيمهن وأن تيـسر لهـن العمالـة المنتج ـ          
  القوة العاملة في مجالات عدة منها التعليم والعلوم والتكنولوجيا؛

تشجع جميع الدول على وضع سياسات وبرامج للهجرة الدوليـة يراعـى فيهـا                )و(  
المنظور الجنساني من أجل اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بتحسين حمايـة النـساء والفتيـات مـن                 

  وإساءة المعاملة أثناء الهجرة؛الأخطار 
، بــالنظر إلى لأطفــال المهــاجرين لحقــوق الإنــسان  تحمــي الــدول أن ب تهيــب  )ز(  

يكفـل مراعـاة مـصلحة       بمـا ،  غـير المـصحوبين بـذويهم     ن  و الأطفـال المهـاجر    سـيما  لاوضعفهم،  
  الأسر؛ شمل الطفل العليا، في سياساتها المتعلقة بالإدماج والعودة ولم

 منـع الـسياسات والتـشريعات التمييزيـة، علـى جميـع             الدول علـى  ع  جمي تشجع  )ح(  
مستويات الحكم، وعلـى أن تعمـل، آخـذة في الاعتبـار مـصلحة الطفـل العليـا في المقـام الأول،                      
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على إدماج الأطفال المهاجرين بنجاح في نظام التعليم وإزالة الحواجز التي تحـول دون تعلـيمهم     
  صلية؛في البلدان المضيفة والبلدان الأ

ث الدول على كفالة أن تسمح آليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصـلية         تح  )ط(  
بمـــن فـــيهم الأشـــخاص  بتحديـــد الأشـــخاص الـــذين هـــم في حالـــة تجعلـــهم عرضـــة للخطـــر،   

، بمـا يتـسق مـع واجباتهـا والتزاماتهـا الدوليـة،       يوأن تراعالإعاقة، وتوفير حماية خاصة لهم،   ذوو
   ولم شمل الأسر؛في المقام الأولالطفل  لحةصراعاة ممبدأ م

ــة المنظمــة        تحــث  )ي(   ــة الجريم ــم المتحــدة لمكافح ــة الأم ــدول الأطــراف في اتفاقي ال
 وتهيب بالـدول الـتي لم تـصدق       ،والبروتوكولين المكملين لها، على تنفيذها بالكامل     ة  الوطني عبر
  ؛القيام بذلك في ولوية على سبيل الأ أن تنظرتنضم إليها ى الاتفاقية وبروتوكوليها أوعل

الدول علـى أن تأخـذ في الحـسبان الاسـتنتاجات والتوصـيات الـواردة               تشجع    - ٦  
 التحــديات وأفــضل  عــن مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان     أعــدتهاالدراســة الــتي  في 

وضـع  عنـد   ،  تنفيذ الإطار الدولي لحماية حقوق الأطفـال في سـياق الهجـرة           مجال  الممارسات في   
  ؛ وتنفيذهاا المتعلقة بالهجرةسياساته

ــضا   - ٧   ــابرة     تــشجع أي ــة والع ــة ضــحايا الجريمــة المنظمــة الوطني ــدول علــى حماي  ال
للحدود الوطنية، بما في ذلـك الاختطـاف والاتجـار، وفي بعـض الحـالات التـهريب، عـن طريـق                      

المـساعدة  القيام، عند الاقتضاء، بتنفيذ البرامج والسياسات التي تكفـل الحمايـة والحـصول علـى          
  الطبية والاجتماعية النفسية والقانونية؛

 وطنيــةسن تــشريعات  الأعــضاء الــتي لم تقــم بالفعــل بــ الــدول كــذلكشجعتــ  - ٨  
علـى  المهـاجرين  بالأشـخاص وتهريـب   كافحـة الاتجـار     الكفيلـة بم    من التدابير الفعالة   مزيدواتخاذ  

تعرضهــم   هـاجرين للخطـر أو  تعـرض حيـاة الم  القيام بذلك، تسليما منـها بـأن هـذه الجـرائم قـد             
ــضـرر أو ــديون      للـ ــة الـ ــضا عبوديـ ــشمل أيـ ــد يـ ــا قـ ــتغلال بمـ ــتعباد أو الاسـ ــترقاق  أوالاسـ الاسـ

 التعـاون الـدولي     تعزيـز علـى   الـدول الأعـضـاء      اأيض  وتشجع ،الاستغلال الجنسي أو السخرة    وأ
  ؛ والتحقيق فيهما ومكافحتهماوالتهريب هذا الاتجارمن أجل منع 

يـة التعـاون علـى كـل مـن الـصعيد الـدولي والإقليمـي والثنـائي علـى                     أهم تؤكد  - ٩  
  :حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبناء على ذلك

تطلــب إلى جميــع الــدول والمنظمــات الدوليــة والجهــات المعنيــة أن تراعــي، في     )أ(  
 الاهتمـام  سياساتها ومبادراتها المتعلقة بمسائل الهجرة، الطابع العـالمي لظـاهرة الهجـرة، وأن تـولي            

الواجب للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الميدان، بوسـائل منـها إجـراء حـوارات عـن        



A/C.3/68/L.62
 

10/11 13-54731 
 

ــدان      ــور وبل ــدان العب ــدان الأصــلية وبل ــشمل البل ــشمل   المقــصدالهجــرة ت ــا ي ــدني، بم  والمجتمــع الم
 المهــاجرين، بغــرض التــصدي لهــذه الظــاهرة بطريقــة شــاملة تتنــاول جوانــب عــدة منــها أســبابها 
وعواقبها والتحديات التي تمثلها الهجـرة دون حيـازة الوثـائق اللازمـة أو الهجـرة غـير القانونيـة،                    

  للمهاجرين؛ مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان
تشجع الدول على أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة اتساق السياسات المتعلقـة              )ب(  

 والدولي، بوسائل منها كفالة اعتماد سياسـات        بالهجرة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي      
ــدولي         ــانون الـ ــع القـ ــام مـ ــو تـ ــى نحـ ــق علـ ــل تتوافـ ــة الطفـ ــدود لحمايـ ــبر الحـ ــسقة عـ ــم منـ ونظـ

  الإنسان؛ لحقوق
تشجع أيضا الدول على أن تواصـل تعزيـز تعاونهـا في مجـال حمايـة الـشهود في                     )ج(  

  بالأشخاص؛ قضايا تهريب المهاجرين والاتجار
ــة والمؤســسات      تهيــب بمنظ  )د(   ــن المنظمــات الدولي ــا م ــم المتحــدة وغيره ــة الأم وم

ــا     ــزز تعاونه ــة أن تع ــددة الأطــراف المعني ــن أجــل المتع ــهجيات  م ــيح  وضــع من ــات  تت جمــع البيان
وبلـدان  العبـور   بلـدان    و الأصـلية بلدان  الالإحصائية المتعلقة بالهجرة الدولية وحالة المهاجرين في        

لبنــاء القــدرات في   الجهــود الــتي تبــذلها    الأعــضاء في   الــدول أن تــساعد و وتجهيزهــا، المقــصد
  الصدد؛ هذا

خطــة إعـداد   في إيـلاء الاعتبـار المناســب لمـسألة الهجـرة والتنميـة     علـى   تـشجع   - ١٠  
وتعمـيم  في الخطـة  قـوق الإنـسان   مـراع لح منظور بطرق منها إدماج     ٢٠١٥بعد عام    التنمية لما 

إلى الــدول الأعــضاء ومنظومــة  طلــب فإنهــا تيتعلــق بنــوع الجــنس فيهــا، ومــن ثممراعــاة منظــور 
مفوضـة الأمـم    بخاصـة   ، و الجهات المعنية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وجميع        

المعـني بحقـوق الإنـسان      لمجلـس حقـوق الإنـسان       المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص       
، أن تنظـــر في مـــسألة الهجـــرة الدوليـــة خـــلال  والمجموعـــة العالميـــة المعنيـــة بـــالهجرةللمهـــاجرين

ــد           ــا بع ــة لم ــة التنمي ــالم خط ــتحدد مع ــتي س ــة التحــضيرية ال ــدائرة في ســياق العملي ــشات ال المناق
  ؛٢٠١٥ عام

في ذلك المنظمـات    الدول والمنظمات الدولية المعنية والمجتمع المدني، بما تشجع  - ١١  
ر بينـها وتعـززه في سـياق الاجتماعـات        غير الحكومية، والقطاع الخـاص علـى أن تواصـل الحـوا           

الدولية التي تعقد في هـذا الـصدد مـن أجـل النـهوض بالـسياسات العامـة الـتي تهـدف إلى تعزيـز                    
حقــوق الإنــسان واحترامهــا، بمــا في ذلــك حقــوق المهــاجرين، وجعــل هــذه الــسياسات أكثــر     

  للجميع؛ شمولا
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لان المنبثـــق عـــن  الحكومـــات والمنظمـــات الدوليـــة علـــى تنفيـــذ الإعـــتـــشجع  - ١٢  
الرفيع المستوى بشأن الهجـرة الدوليـة والتنميـة مـن أجـل كفالـة إدمـاج جوانـب الهجـرة                      الحوار

المتعلقــة بحقــوق الإنــسان والتنميــة البــشرية علــى النحــو الملائــم في الــسياسات الإنمائيــة الوطنيــة   
  والإقليمية والدولية؛

ــة بحمايــة حقــوق جميــع ا   رئــيس تــدعو  - ١٣   لعمــال المهــاجرين وأفــراد  اللجنــة المعني
 إلى تقديم تقرير شفوي عـن عمـل اللجنـة وإلى المـشاركة في جلـسة تحـاور مـع الجمعيـة                       أسرهم

، “تعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها       ”العامة في دورتها التاسعة والـستين في إطـار البنـد المعنـون              
  كوسيلة لتعزيز التواصل بين الجمعية واللجنة؛

إلى تقـــديم تقريــره إلى الجمعيــة العامــة وإلى المـــشاركة    المقــرر الخــاص    تــدعو   - ١٤  
تعزيــــز حقــــوق ”التاســــعة والــــستين في إطــــار البنــــد المعنــــون جلــــسة تحــــاور في دورتهــــا  في

 ؛“وحمايتها الإنسان

 إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الثامنـة     المقـدم  المقـرر الخـاص   بتقريـر يط علما   تح  - ١٥  
  ؛٦٧/١٧٢لقرار ل وفقا والستين
والـستين  التاسعة   إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها            تطلب  - ١٦  

تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار وأن يـضمن ذلـك التقريـر تحلـيلا للـسبل والوسـائل الكفيلـة بتعزيـز            
عـاة مـصلحة الطفـل العليـا في المقـام الأول،            حقوق الأطفال المهاجرين وحمايتـها بمـا يـضمن مرا         

  .سيما في حالة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين والأطفال المفصولين عن أسرهم ولا
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	وإذ تضع في اعتبارها ضرورة أن تشجع السياسات والمبادرات المتعلقة بمسألة الهجرة، بما فيها السياسات والمبادرات المتعلقة بالإدارة المنظمة للهجرة، اتباع نهج كلية تأخذ في الحسبان أسباب هذه الظاهرة والتكاليف التي تتكبدها البلدان الأصلية من جرائها وفوائدها وعواقبها، وأيضا الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين،
	وإذ تؤكد أهمية أن تكون الأنظمة والقوانين المتعلقة بالهجرة غير القانونية، على جميع مستويات الحكم، متسقة مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	وإذ تؤكد أيضا الالتزام الذي يقع على عاتق الدول بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وإذ تعرب عن قلقها إزاء ما يتخذ من تدابير، في سياقات منها السياسات الهادفة إلى الحد من الهجرة غير القانونية، تعتبر بموجبها الهجرة غير القانونية عملا جنائيا وليس مخالفة إدارية مما يؤدي إلى حرمان المهاجرين من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهم، وإذ تشير في هذا الصدد إلى ضرورة أن تتناسب العقوبات المفروضة على المهاجرين غير القانونيين وأسلوب معاملتهم مع ما ارتكبوه من مخالفات،
	وإذ تدرك أنه بالنظر إلى أن المجرمين يستغلون تدفقات المهاجرين ويحاولون الالتفاف على السياسات التي تقيد الهجرة، يصبح المهاجرون أكثر عرضة لمخاطر منها الاختطاف والابتزاز والعمل القسري والاستغلال الجنسي والاعتداء البدني وعبودية الديون والهجر،
	وإذ تقر بإسهام المهاجرين الشباب في البلدان الأصلية وبلدان المقصد، وإذ تشجع الدول، في هذا الصدد، على أن تنظر في الظروف الخاصة التي يعيشها المهاجرون الشباب واحتياجاتهم الخاصة،
	وإذ يساورها القلق إزاء العدد الكبير والمتزايد من المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بوالديهم أو المفصولون عنهم، الذين يعرضون أنفسهم للخطر بمحاولة عبور الحدود الدولية دون حيازة وثائق السفر المطلوبة، وإذ تقر بواجب الدول احترام حقوق الإنسان لأولئك المهاجرين،
	وإذ تسلم بأهمية اعتماد نهج شامل متوازن إزاء الهجرة الدولية، وإذ تضع في اعتبارها أن الهجرة تثري النسيج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للدول وتوثق الصلات التاريخية والثقافية القائمة بين بعض المناطق،
	وإذ تسلم أيضا بالالتزامات المترتبة على البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،
	وإذ تشدد على أهمية أن تقوم الدول، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية، بتنظيم حملات إعلامية تهدف إلى التعريف بالفرص والقيود والمخاطر والحقوق في حالة الهجرة لتمكين الجميع من اتخاذ قرارات مستنيرة والحيلولة دون لجوء أي شخص إلى وسائل خطرة لعبور الحدود الدولية،
	1 - تهيب بالدول أن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وأن تحميها على نحو فعال، أيا كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال، وأن تعالج مسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي واعتماد نهج شامل متوازن، مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد في مجال تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها وتجنب النهج التي قد تؤدي إلى تفاقم ضعفهم؛
	2 - تعرب عن قلقها من تأثير الأزمات المالية والاقتصادية في الهجرة الدولية وفي المهاجرين، وتحث في هذا الصدد الحكومات على التصدي للمعاملة التمييزية غير العادلة حيال المهاجرين، ولا سيما العمال المهاجرون وأسرهم؛
	3 - تعيد تأكيد الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزامات المترتبة على الدول بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وهي في هذا الصدد:
	(أ) تدين بشدة الأفعال والمظاهر والتعابير التي تنم عن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين والصور النمطية التي غالبا ما تلصق بهم على أسس منها الدين أو المعتقد، وتحث الدول على تطبيق القوانين القائمة، وتعزيزها عند الاقتضاء، متى كانت هناك أفعال أو مظاهر أو تعابير تنم عن كراهية الأجانب أو التعصب ضد المهاجرين، من أجل الحد من إفلات مرتكبي تلك الأفعال من العقاب؛
	(ب) تعرب عن القلـق إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات تسفر عن تدابير وممارسات يمكن أن تقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمهاجرين، وتعيد تأكيد أن على الدول، عند ممارسة حقها السيادي في سن التدابير التي تتعلق بالهجرة وبأمن حدودها وإنفاذها، واجب التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان للمهاجرين؛
	(ج) تهيب بالدول أن تكفل الاحترام التام لحقوق الإنسان للمهاجرين في قوانينها وسياساتها، بما فيها القوانين والسياسات في مجالي مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
	(د) تهيب بالدول التي لم توقع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولم تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وتطلب إلى الأمين العام مواصلة بذل الجهود من أجل الترويج للاتفاقية والتوعية بها؛
	(هـ) تحيط علما بتقرير اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن دورتيها السابعة عشرة والثامنة عشرة؛
	4 - تعيد أيضا تأكيد واجب الدول أن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وأن تحميها على نحو فعال، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وبناء على ذلك:
	(أ) تهيب بجميع الدول أن تحترم حقوق الإنسان للمهاجرين وكرامتهم الأصيلة وأن تضع حدا للتعسف في الاعتقال والاحتجاز، وأن تعيد النظر، عند الضرورة، في فترات الاحتجاز لتقليصها في حالات الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة، وأن تتخذ، عند الاقتضاء، تدابير بديلة للاحتجاز أسوة بما فعلته بعض الدول بنجاح؛
	(ب) تحث جميع الدول على أن تتخذ تدابير فعالة ترمي إلى منع أي شكل من أشكال الحرمان غير القانوني من الحرية يتعرض له المهاجرون على يد أفراد أو جماعات ومعاقبة مرتكبي تلك الأفعال؛
	(ج) تطلب إلى الدول أن تتخذ تدابير عملية للحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين أثناء عبورهم أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات وعلى الحدود وفي نقاط تفتيش المهاجرين، وأن تدرب موظفي الدولة الذين يعملون في تلك المرافق وفي مناطق الحدود على معاملة المهاجرين باحترام ووفقا للقانون؛
	(د) تهيب بالدول أن تقوم، وفقا للقوانين السارية، بمقاضاة من يقترف أي فعل ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم، من قبيل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات الحق في الحياة، بما فيها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أثناء عبورهم من بلدهم الأصلي إلى بلد المقصد والعكس، بما في ذلك مرورهم عبر الحدود الوطنية؛
	(هـ) تشدد على حق المهاجرين في العودة إلى بلد المواطنة، وتشير إلى ضرورة أن تكفل الدول استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛
	(و) تعيد التأكيد بشدة على واجب الدول الأطراف أن تكفل الاحترام الكامل والمراعاة التامة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ولا سيما فيما يتعلق بحق جميع الرعايا الأجانب، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، في الاتصال بمسؤول قنصلي تابع للدولة الأصلية في حالة الاعتقال أو السجن أو الحبس أو الاحتجاز، وواجب الدولة المستقبلة أن تبلغ المواطن الأجنبي دون تأخير بحقوقـه بموجب الاتفاقية؛
	(ز) تطلب إلى جميع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاتها الوطنية والصكوك القانونية الدولية المنطبقة التي هي طرف فيها، بإنفاذ قوانين العمل على نحو فعال، بطرق منها التصدي لانتهاكات تلك القوانين، فيما يتعلق بعلاقات العمل وظروفه المتصلة بالعمال المهاجرين، بما فيها العلاقات والظروف المتصلة بأجورهم وأوضاعهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
	(ح) تهيب بالدول التي لم توقع وتصدّق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعاملين في الخدمة المنـزلية لعام 2011 (الاتفاقية رقم 189) أو لم تنضم إليها بعد أن تفعل ذلك؛
	(ط) تشجع جميع الدول على إزالة العقبات غير المشروعة، حيثما وجدت، التي قد تحول دون تحويل المهاجرين للنقود ولدخلهم وممتلكاتهم ومعاشاتهم بسرعة وبصورة آمنة وشفافة ودون قيود إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر، وفقا للتشريعات والاتفاقات السارية، والنظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق تلك التحويلات؛
	(ي) تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقر بأن لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه فعليا من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية الممنوحة له؛
	5 - تؤكد أهمية حماية الأفراد الذين يكونون في أوضاع تجعلهم عرضة للخطر، وفي هذا الصدد:
	(أ) تعرب عن قلقها من تزايد أنشطة الكيانات الإجرامية المنظمة العاملة عبر الحدود الوطنية والكيانات الإجرامية المنظمة الوطنية وغيرها من الجهات التي تستفيد من ارتكاب الجرائم ضد المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، دون اكتراث بالظروف الخطرة واللاإنسانية التي يعيشونها وفي انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والقانون الدولي وبما يخالف المعايير الدولية؛
	(ب) تعرب عن قلقها أيضا إزاء ارتفاع مستوى إفلات المتجرين وشركائهم وغيرهم من الأفراد المنتمين إلى كيانات إجرامية منظمة من العقاب وإزاء حرمان المهاجرين الذين تعرضوا للإساءة من الحقوق ومن العدالة في هذا السياق؛
	(ج) ترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعض البلدان والتي تمكن المهاجرين من الاندماج في البلدان المضيفة بشكل كامل وتيسّر لم شمل الأسر وتشجع على تهيئة بيئة يسودها الوئام والتسامح والاحترام، وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد هذه الأنواع من البرامج؛
	(د) تهيب بالدول التي لم تعمد بعد إلى كفالة حماية حقوق الإنسان للعاملات المهاجرات وتوفير ظروف عمل منصفة لهن وضمان الحماية القانونية من العنف والاستغلال لجميع النساء، بمن فيهن العاملات في مجال الرعاية، أن تقوم بذلك؛
	(هـ) تشجع الدول على أن تنفذ سياسات وبرامج لفائدة العاملات المهاجرات تراعى فيها الفوارق بين الجنسين، وأن توفر للعاملات المهاجرات القنوات الآمنة والقانونية التي تعترف بمهاراتهن وتعليمهن وأن تيسر لهن العمالة المنتجة والعمل الكريم وإدماجهن في القوة العاملة في مجالات عدة منها التعليم والعلوم والتكنولوجيا؛
	(و) تشجع جميع الدول على وضع سياسات وبرامج للهجرة الدولية يراعى فيها المنظور الجنساني من أجل اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بتحسين حماية النساء والفتيات من الأخطار وإساءة المعاملة أثناء الهجرة؛
	(ز) تهيب بالدول أن تحمي حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين، بالنظر إلى ضعفهم، ولا سيما الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم، بما يكفل مراعاة مصلحة الطفل العليا، في سياساتها المتعلقة بالإدماج والعودة ولم شمل الأسر؛
	(ح) تشجع جميع الدول على منع السياسات والتشريعات التمييزية، على جميع مستويات الحكم، وعلى أن تعمل، آخذة في الاعتبار مصلحة الطفل العليا في المقام الأول، على إدماج الأطفال المهاجرين بنجاح في نظام التعليم وإزالة الحواجز التي تحول دون تعليمهم في البلدان المضيفة والبلدان الأصلية؛
	(ط) تحث الدول على كفالة أن تسمح آليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بتحديد الأشخاص الذين هم في حالة تجعلهم عرضة للخطر، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتوفير حماية خاصة لهم، وأن تراعي، بما يتسق مع واجباتها والتزاماتها الدولية، مبدأ مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول ولم شمل الأسر؛
	(ي) تحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، على تنفيذها بالكامل، وتهيب بالدول التي لم تصدق على الاتفاقية وبروتوكوليها أو تنضم إليها أن تنظر على سبيل الأولوية في القيام بذلك؛
	6 - تشجع الدول على أن تأخذ في الحسبان الاستنتاجات والتوصيات الواردة في الدراسة التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن التحديات وأفضل الممارسات في مجال تنفيذ الإطار الدولي لحماية حقوق الأطفال في سياق الهجرة، عند وضع سياساتها المتعلقة بالهجرة وتنفيذها؛
	7 - تشجع أيضا الدول على حماية ضحايا الجريمة المنظمة الوطنية والعابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاختطاف والاتجار، وفي بعض الحالات التهريب، عن طريق القيام، عند الاقتضاء، بتنفيذ البرامج والسياسات التي تكفل الحماية والحصول على المساعدة الطبية والاجتماعية النفسية والقانونية؛
	8 - تشجع كذلك الدول الأعضاء التي لم تقم بالفعل بسن تشريعات وطنية واتخاذ مزيد من التدابير الفعالة الكفيلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على القيام بذلك، تسليما منها بأن هذه الجرائم قد تعرض حياة المهاجرين للخطر أو تعرضهـم للضـرر أو الاستعباد أو الاستغلال بما قد يشمل أيضا عبودية الديون أو الاسترقاق أو الاستغلال الجنسي أو السخرة، وتشجع أيضا الدول الأعضـاء على تعزيز التعاون الدولي من أجل منع هذا الاتجار والتهريب والتحقيق فيهما ومكافحتهما؛
	9 - تؤكد أهمية التعاون على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي على حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبناء على ذلك:
	(أ) تطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية والجهات المعنية أن تراعي، في سياساتها ومبادراتها المتعلقة بمسائل الهجرة، الطابع العالمي لظاهرة الهجرة، وأن تولي الاهتمام الواجب للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الميدان، بوسائل منها إجراء حوارات عن الهجرة تشمل البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد والمجتمع المدني، بما يشمل المهاجرين، بغرض التصدي لهذه الظاهرة بطريقة شاملة تتناول جوانب عدة منها أسبابها وعواقبها والتحديات التي تمثلها الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة أو الهجرة غير القانونية، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛
	(ب) تشجع الدول على أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة اتساق السياسات المتعلقة بالهجرة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بوسائل منها كفالة اعتماد سياسات ونظم منسقة عبر الحدود لحماية الطفل تتوافق على نحو تام مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	(ج) تشجع أيضا الدول على أن تواصل تعزيز تعاونها في مجال حماية الشهود في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛
	(د) تهيب بمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف المعنية أن تعزز تعاونها من أجل وضع منهجيات تتيح جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالهجرة الدولية وحالة المهاجرين في البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد وتجهيزها، وأن تساعد الدول الأعضاء في الجهود التي تبذلها لبناء القدرات في هذا الصدد؛
	10 - تشجع على إيلاء الاعتبار المناسب لمسألة الهجرة والتنمية في إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015 بطرق منها إدماج منظور مراع لحقوق الإنسان في الخطة وتعميم مراعاة منظور يتعلق بنوع الجنس فيها، ومن ثم فإنها تطلب إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وجميع الجهات المعنية، وبخاصة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمجموعة العالمية المعنية بالهجرة، أن تنظر في مسألة الهجرة الدولية خلال المناقشات الدائرة في سياق العملية التحضيرية التي ستحدد معالم خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	11 - تشجع الدول والمنظمات الدولية المعنية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص على أن تواصل الحوار بينها وتعززه في سياق الاجتماعات الدولية التي تعقد في هذا الصدد من أجل النهوض بالسياسات العامة التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان واحترامها، بما في ذلك حقوق المهاجرين، وجعل هذه السياسات أكثر شمولا للجميع؛
	12 - تشجع الحكومات والمنظمات الدولية على تنفيذ الإعلان المنبثق عن الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية من أجل كفالة إدماج جوانب الهجرة المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية البشرية على النحو الملائم في السياسات الإنمائية الوطنية والإقليمية والدولية؛
	13 - تدعو رئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى تقديم تقرير شفوي عن عمل اللجنة وإلى المشاركة في جلسة تحاور مع الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“، كوسيلة لتعزيز التواصل بين الجمعية واللجنة؛
	14 - تدعو المقرر الخاص إلى تقديم تقريره إلى الجمعية العامة وإلى المشاركة في جلسة تحاور في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“؛
	15 - تحيط علما بتقرير المقرر الخاص المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين وفقا للقرار 67/172؛
	16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يضمن ذلك التقرير تحليلا للسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز حقوق الأطفال المهاجرين وحمايتها بما يضمن مراعاة مصلحة الطفل العليا في المقام الأول، ولا سيما في حالة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين والأطفال المفصولين عن أسرهم.

